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ص   :م

امة والمعقدة ات ال ة البطلان من النظر عقيدا    نظر ي، تزداد   القانون المد

ادة وتوسع، وان أسباب البطلان تتضاعف  القانون العام إذ إن نطاق النظام العام  ز

ك لإرادة المتعاقدين إلا  تصة لم ت عات واللوائح الصادرة عن السلطات ا شر فال

ون جل  مجالا محددا، بحيث و العقد الذي ت س بالعقد المفروض، و شا ما 

عد  امھ مقدرة مقدما ومملاة ع المتعاقدين ، فمبدأ استقرار العقود لم  شروطھ وأح

ا ما يتدخل  شأتھ وتنفيذه ،فكث عد قرارا   مطلقا إذ إن العقد  القانون المعاصر 

عيد ت ي  ن المشرع اما مباشرة أو بواسطة القضاء ل نظيم اثاره رغم أن العقد يلزم الطرف

ة دار  المتعاقدين، ومن ثم فان للبطلان  الصفقة العمومية كعقد من العقود 

تھ ال ي اصتمخصوص ا عن بطلان العقود  القانون ا   .از 

لمات المفتاحية زائري  :ال ع ا شر  البطلان؛ الصفقة؛ ال

: Abstract 
The theory of invalidity of important and complex theories in civil 

law is becoming more complicated in public law as the scope of the 
public order increases and expands, and the reasons for invalidity 
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multiply. The legislations and regulations issued by the competent 
authorities left only the specific will of the contractors, The contract, in 
which most of its conditions and provisions are made in advance, is 
applied to the contractors. The principle of stability of contracts is no 
longer absolute. The contract in contemporary law is a decision in its 
inception and implementation. The legislator often intervenes directly or 
through the judiciary to reorganize its effects. Aakadin, and then to the 
invalidity of the deal in the public as a contract of administrative 
contracts, its specificity, which is characterized by its specificity for the 
invalidity of the contracts in private law. 
Keywords: invalidity; the public deal; Algerian legislation. 

  :مقدمة

ا مجموعة      تب عل ا، إذ ي و تنفيذ سا من إبرام الصفقة العمومية  إن الغرض 

امات  ل قوق و ا ولكن   سواءمن ا ة المتعاقدة أو المتعاقد مع سبة للمص بال

ان الصفقة العمومية أو  ب تخلف ركن من أر س ذا التنفيذ إما  حيان يتع  عض 

ا مما يؤدي ا بالبطلان من قبل احد المتعاقدين أمام  عدم مشروعي إ الطعن ف

داري    .القا 

ة الفصل من     ر البطلان ع مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية بل إن ف ولا يقتصر تقر

داري  مدى مشروعية أو عدم مشروعية القرار المنفصل عن الصفقة  طرف القضاء 

ا قد  و ا العمومية والذي يدخل  ت سبق مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية أي اكتمال

عدم المشروعية ع الصفقة  كم  شان مدى تأث ا ئذ  لة تثار حي ، ولا مش

عدم مشروعية القرار المنفصل إ ما  كم  ل يثار إذا تأخر ا العمومية ، غ أن المش

ل ي ا  عدم عد تمام إبرام الصفقة العمومية والدخول  مرحلة تنفيذ كم  ب ا

ل تمتد أثار . مشروعية القرار المنفصل للتأث ع بطلان الصفقة العمومية أم لا 

كم بإلغاء القرار المنفصل إ أطراف الصفقة والغ ع قدم المساواة    .ا

ر بطلان الصفقة العمومية ، وإنما أعطى     ق  تقر داري وحده ا س للقا  ل

افحتھ المعدل  2006-02-20ؤرخ الم 01-06القانون  المتعلق بالوقاية من الفساد وم

ي بناءا ع المادة  زا انية إبطال العقد أو الصفقة أو  55والمتمم القا ا منھ إم

ق المتحصل عليھ من إحدى جرائم الفساد ، مع مراعاة حقوق الغ حسن النية الم

و ما سبق لھ مثيل و و قا موضوع ، إذ عد حكما جديدا لم  ي  زا أن القا ا
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انت تحمل وصفا جزائيا أم لا  ع المادية المعروضة عليھ وما إذا  ة الوقا ث  مدى  ي

ختصاص  و صاحب  داري  ي أو  ا وان القا المد كم المناسب إزاء ثم ينطق با

ر البطلان من عدمھ   .صيل  تقر

تمام يك موضوع بطلان الصفقة       مية بالغة تجعلھ جديرا بالا العمومية أ

  :والدراسة نظرا للأسباب التالية

سبة للقضاة - الات عديدة بال ع الصفقة العمومية التق الذي يث إش  .طا

شأنھ - ادات القضائية  ج  .قلة 

ا  حالة وجود  - ر بطلا ل مجالا خصبا للفساد ، وتقر ش ون الصفقة العمومية 

ب من  ا  الما والمستقبل وال قد تضر بالمال العام س و إعدام لأثار أسبابھ 

قتصاد الوط نة العمومية خسائر تنعكس سلبا ع  ز  .وتكبد ا

ذه إ      نا  دف من وراء دراس صوصية ال ي و ا البطلا تممعرفة ا ن  القانون از 

ه  اص، إبراز   العام ع نظ مية العملية لآثار بطلان الصفقة القانون ا

طراف المتعاقدة وع الغ   .العمومية ع 

الية الدراسة تتمحور أساسا حول خصوصية بطلان الصفقة العمومية وما       إن إش

ذه  اص وقد تتفرع عن  ه عن القواعد العامة للبطلان  القانون ا الذي يم

م ساؤلات أ سة عدة  الية الرئ   :اش

ر بطلان  - ي  تقر زا داري والقا ا ل من القا  ما الدور الذي يلعبھ 

 الصفقة العمومية

 و اثر بطلان الصفقة العمومية ع المتعاقدين وع الغ ما -

ر بطلان الصفقة العمومية المرتبطة  - ي من تقر زا ن القا ا ل مع تمك

 .إ قا مشروعية بإحدى جرائم الفساد تحولھ من قا موضوع

ر  ما - داري  تقر ي والقا  زا ل من القا ا ن  ختلاف ب  حدود 

 .بطلان الصفقة العمومية 

الية المن الوصفي التحلي لاستقراء النصوص      ش ذه  نا لدراسة  وقد انت

ة  ضا سواءالقانونية من ج ت المرفق تلك الواردة  قانون الصفقات العمومية وتفو

سليط  ا ، و افحتھ  وتقييم أداء المشرع من خلال العام أو قانون الوقاية من الفساد وم
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ادات مجلس الدولة الفر بخصوص بطلان الصفقة العمومية  م اج الضوء ع أ

ة أخرى   .  من ج

ول  ية بطلان الصفقة العمومية: المبحث    ما

م من اجل تحقيق    دمة العامة ، وال ت إن الصفقات العمومية  عقود ا

دمات شغال العمومية وتقديم ا اجيات من خلال  ان  1ا ذه الغاية  ، ولتحقيق 

ة  ر ن ال تفرض إجراءات وشروط جو ا وفقا للمبادئ والقوان م دارة أن ت لزاما ع 

م  عت من أ ا ، و ة ، و لا تختلف عن عقود القانون يجب مراعا دار العقود 

ان العقد والمتمثلة أساسا اص من حيث ضرورة توافر أر ل ا  ، ركن الرضا، ا

سلط  و ما يجعلنا  عقاده و ة وسلامة ا ب إضافة إ حتمية تحقق شروط ال الس

ام البطلان بصفة عامة  ول ( الضوء ع أح دارة ، وا جانب ) المطلب  ذا فان  ل 

ا المشرع وإذا  جرائية ال نص عل ا إ تلك الشروط الموضوعية و تخضع عقود

دارة مطالبة  ان أو ورد عيب يؤثر ع سلامتھ جاز للمتعاقد مع  ر ذه  تخلف احد 

داري ببطلانھ عطي لبطلان الصفقة العمومية 2القا  مر الذي  و  ، و

تھ يالمطلب ال(خصوص   ).ثا

ول  ام البطلان: المطلب    .أح

عدام ، البطلان المطلق  اص ثلاث مراتب من البطلان و  عرف القانون ا

ي للبطلان كمعيار أسا  زائري تب التقسيم الثنا س ، أما المشرع ا والبطلان ال

ة ال س الذي يقوم ع أساس المص ن نو البطلان المطلق وال د للتفرقة ب  ير

ي من الباب  امھ  القسم الثا ر البطلان ، إذ تناول أح ا من وراء تقر المشرع حماي

ي تحت عنوان شروط العقد ن المد ي من التقن   .3ول من الكتاب الثا

داري أولقد  نھ  القانون العام وقع خلاف حول مراتب البطلان،أغ         خذ الفقھ 

                                                             
 1 Jean francois Brisson ;les fondements juridique de droit des marchès publics, Imprmerie 
nationnal, Paris, 2004,p.7. 

دارة ، مج 2 ة منازعة عقود  داري  معا ي، دور القا  قوق ، دراسات سعيد سليما لية ا لة 

زائر ،،  04، العدد قانونية    .221، ص 2007جامعة تلمسان،ا
ادة الدراسات العليا مقدم بجامعة بارحمحمد   3 زائري، بحث لنيل ش ي ا ة بطلان العقد  القانون المد ، نظر

زائر،     .15، ص1976ا
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ي لمراتب البطلان المتمثلة   س  عدام،بالتقسيم الثلا البطلان المطلق والبطلان ال

ا ل نوع م   :وسنعرض ل

ستاذان  :عدام-1 عدام  ا  إذ « pequinto« و « jeze »أول من اخذ بفكرة  اعت

ة والصفقات العمومية من موظف غ  العقد منعدما  حالة دار إبرام العقود 

ستاذ  ن  « LAUBADIRE »مختص، و يم  ت ن فرض و تتمثل  عدم تدخل : ب

التا لا يوجد  دارة ، و ا  التعب عن إرادة  تصة  ممارسة اختصاص السلطة ا

ون مجرد مشروع، أما الفرضية ا تب ع تدخل إبرام حقيقي للعقد و لثانية فت

ة والصفقات  دار ق  إبرام العقود  ا ا ة محل سلطة أخرى ل دار السلطة 

 .1العمومية البطلان المطلق

ستاذأغ  ب إليھ  سا لم تقتنع بما ذ داري  فر من " ج" ن أغلبية الفقھ 

عدام ر  ستاذ  إذ ،تقر ب  ة ا" AUBY"ذ عدام القرارات  رسالتھ عن نظر

ي،ولا يرتب  ا و عقد غ  ون منعدما بل  الة لا ي داري  تلك ا ة أن العقد  دار

ا مجلس الدولة الفر  ند  ذلك إ الصيغ ال استخدم ن أطرافھ واس أي اثر ب

سيطة ،أو مجرد مشروع لأنھ لم  الة يصبح مجرد مفاوضات  ون العقد  تلك ا ا  وم

ستاذ  يصبح ؤكد ذلك  ائيا ،و ام " WEIL"عد  ح ش إ انھ بتفحص  حيث 

ة لان مجلس  ذه النظر امل ل ف مت عر ن  و عدام لا يمكننا ت دة للا القضائية المؤ

ان يقصد  امھ إلا انھ  عدام  العديد من أح كم بالا ان يقرر ا الدولة الفر وان 

ب البطلان المطلق ول عدام بمعناه الفبذلك ترت ة 2س  خفاق الم بنظر ان  ،وإذا 

داري،  ا ع مستوى القرار  داري فان النجاح حالف عدام ع مستوى العقد 

س مع  ي البطلان المطلق والبطلان ال داري قد عرف فكر ون العقد  التا ي و

وم أعمق  نطاق العقد   اصة من حتفاظ بفكرة البطلان بمف داري لطبيعتھ ا

ة أخرى  سبق إبرامھ من ج جراءات ال  ة ولتعدد    .3ج

ا إلا إذا توافر شرطان     تج أثر دارة لا ت   :وعليھ فان تصرفات 

                                                             
داري،ط  يجاب والقبول  العقد  ند مختار نوح، قوقية ،لبنان 1م ل ا شورات ا .382،ص2005،م 1  
داري  حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية ، مذكرة تخرج لنيل   2 ة ، دور القا  بن احمد حور

ادة الماجست تخصص قانون عام ،    .82،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان،ص2011-2010ش
ب  القانون أ  3 ة العامة للإثراء بلا س د .داري،بحمد فتح الله ابو سكينة،النظر ط،دار أبو ا

   .263، ص1997للطباعة،مصر 
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فراد -1 اق ضرر بمصا   .عدم إ

ة   -2 ا وترجع السلطة التقدير ن مع فراد المتعامل ر من جانب  عدم وجود خطا ظا

ل حالة ذلك للقا   .حسب 

سبة إ  :البطلان المطلق-2    داري أوسع منھ بال إن مجال البطلان المطلق  القانون 

ة تتعلق  دار سبة إ إبرام العقود  اص، لان القواعد المقررة بال مجالھ  القانون ا

خ  ذا الوصف  ا البطلان المطلق، تب ع مخالف ة العامة ، ومن ثم ي بالمص

ستكمل عناصره ق بالعقد إذا لم  تھ،فغالبية القواعد ال تحكم  ي وشروط 

ا يؤدي إ البطلان  التا فان تخلف ة العامة ،و الصفقات العمومية تتعلق بالمص

ان يقرر أن  ا  داية القرن ا اية القرن الما و ي   تجاه القضا المطلق،غ إن 

ا  دارة ،وان ل ة  جراءات مقررة فقط لمص كم ذه القواعد و ا طلب ا وحد

شرع إلا  ذه القواعد لم  ة مقررا أن  ذه النظر بالبطلان،ولكنھ سرعان ما عدل عن 

و البطلان  ا  تب عن تخلف زاء الم الفة فان ا وم ا مف ة العامة ، و ماية المص

جراءات  ا للضوابط و المطلق مما يحق معھ لطر العقد التمسك بھ لعدم اتباع

  .1نوناالمقررة قا

س-3 ة العامة ،فان البطلان :البطلان ال ماية المص ان البطلان المطلق مقررا  إذا 

الة فان الطرف الذي تقررت لھ  ذه ا ة احد المتعاقدين، و  س مقرر لمص ال

بطال يزول ذلك  ذا  كم ببطلان الصفقة،وم تقرر  و الذي يطلب ا ماية  ا

رتب زوالھ إ لية ، ومادام الوجود ،و ن إبرامھ، كما  حالة عيوب الرضا، ونقص   ح

ا وحده أن يتمسك بإبطال العقد ،ولھ أن يتخ  ة خاصة ، فلصاح مر يتعلق بمص

بطال إذا لم يتمسك بھ المتعاقد المع مدة من الزمن تقادم    .2عن ذلك بالإجازة ،و

ا بل لابد أن يتمسك وعليھ لا يجوز للمحكمة أن تق بالإبطال م ن تلقاء نفس

ة  س  أوبذلك صاحب المص ن ول ص مع ة  خلفھ العام،إذن فالإبطال مقرر لمص

، داب العامة للغ ا النظام العام و شياء ولا مخالف   .3ولا بحكم طبيعة 

                                                             
ي ابو الليل، المرجع السابق،ص  . 563عبد الفتاح ص 1  

2، اما ع فيلا ة العامة للعقد(ت ل زائر فط،مو .،د)النظر ع،وحدة الرغاية،ا شر والتوز م لل

   .256-253-255،ص2005
ام   3 ة العامة للال اج ،النظر ي ب زائري،طالعر ي ا امعية04 القانون المد           ،،ديوان المطبوعات ا
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لية أو إذا شاب الرضا عيب من     س يتعلق بناق  صل أن البطلان ال ان   فإذا 

ة المتعاقدة  عيب من  ل  حالة وقوع إرادة المص و ا ورة سابقا ،فما  العيوب المذ

ا أن تطلب البطلان أم يجوز للغ القيام بذلك ل يحق ل   .  ذه العيوب ،ف

ذا الصدد أن ق مجلس الدولة الفر  حكم وحيد لھ  لقد سبق  

إداري منفصل عن العقد لما شاب إرادة  بقبول الدعوى المقامة من طرف الغ ضد قرار

نازل  س من المعقول أن ت نا نضيف انھ ل ة المتعاقدة من عيب وقعت فيھ ، و المص

ا فقط ب أن البطلان مقرر لمص س ا    .1دارة عن حق

ي   الصفقة العمومية المؤدية للبطلانعيوب : المطلب الثا

شابھ إ حد ما إن عيوب الصفقة العمومية ال يمكن أن     ا ت تؤدي إ إبطال

ا لا يمكن أن تخرج  ي،و  مجمل مع العيوب ال يمكن أن تؤدي إ إبطال العقد المد

لية أطراف الصفقة العمومية -عن عيب عدم سلامة ركن الرضا شتمل عليھ من أ بما 

رادة من العيوب ة المتعا-وسلامة  ام المص قدة لقواعد والعيوب المتعلقة بمدى اح

ا سب جراءات والعيوب المتعلقة بمحل الصفقة العمومية و ل و    .الش

رادة من العيوب-1 لية أطراف الصفقة العمومية وسلامة    :أ

لية أطراف الصفقة العمومية -1.1 ن  :أ ص ن  تنعقد الصفقة العمومية ب

ا عاما وفقا لما نصت عليھ المادة  صا معنو ما  صفقات من قانون ال 06احد

قليمية-الدولة: العمومية يتمثل   ماعات  اضعة -ا المؤسسات العمومية ا

ليا او جزئيا  لف بانجاز عملية ممولة  شاط التجاري،عندما ت ع الذي يحكم ال شر لل

قليمية، وقد سماه المشرع  ماعات  ائية من الدولة أو من ا مة مؤقتة أو  بمسا

ة المتعاقدة ص معنوي عام كطرف  الصفقة غ . 2بالمص اط وجود  أن اش

اص  ن أ ون العقد ب ست قاعدة مطلقة إذ يمكن أن ي داري ل ع  ليضفي عليھ الطا

الات التالية داري وذلك  ا   :طبيعية إلا انھ يأخذ حكم العقد 

                                                                                                                                                        
زائر،    .187،ص2005بن عكنون،ا

زائري،مذكرة  1  ا  ظل القانون ا ع،طرق ابرام الصفقة العمومية وكيفيات الرقابة عل فيظ ما عبد ا

قوق،جامعة تلمسان، لية ا ،تخصص القانون العام،    .148،ص2008-2007ماجست
تم  16المؤرخ   247-15من المرسوم الرئا  06انظر المادة   2 ، المتضمن تنظيم الصفقات  2015س

ضات المرفق العام،ج رج،العدد  خ  50العمومية وتفو تم  20الصادر بتار    .05،ص 2015س
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م باسم  - اص إذا تصرف احد اص القانون ا ن من أ ص ن  م العقد ب ي

ص ساب  ، ما و خ ذا  ض من جانب  لم يوجد نص  معنوي عام بناءا ع تفو

تم التكفل باجر المفوض لھ بصفة أساسية من استغلال المرفق العام  شر مخالف و

ال  ش ض المرفق العام احد  مكن أن يأخذ تفو ض بموجب اتفاقية ،و ون التفو ،و

فزة-متياز: التالية الة ا ل آخر وفق الشروط  يجار أو الو سي أو أي ش أو ال

ا  . 1التنظيمية المعمول 

س بالنظر إ  - ا ل اص عقدا إدار ن من القانون ا ص ن  م ب عت العقد الم

ا تخص  علق بأشغال  بطبيع أطراف العقد ،بل بالنظر إ موضوعھ،وذلك إذا 

الأشغال العمومية  .2الدولة 

لية بال    سن التعاقد إن فكرة  دارة ترتبط أساسا  ص الذي يتعاقد مع  سبة لل

و  ة تمثيل  19و لية تتعلق بمدى  ا فان  صا معنو ان المتعاقد  سنة ، أما إذا 

ص المعنوي الذي ينوب  ص الذي قام بالتوقيع ع الصفقة العمومية لل ال

ائية إلا إذا وافقت ع ون  تصة حسب عنھ،إذ لا ت الصفقة ولا ت ا السلطة ا ل

الة و   :ا

يئة العمومية - ر –مسؤول ال لس الشع البلدي-الوا–الوز س ا المدير العام -رئ

ذه السلطات أن تفوض -او مدير المؤسسة العمومية ل سلطة من  كما يمكن ل

ن بإبرام وتنفيذ الصفقة العمومية لف ن الم ال إ المسؤول ذا ا ا   طبقا  صلاحيا

ا عية والتنظيمية المعمول  شر ام ال   .3للأح

رادة من العيوب 1-2 بادل الطرفان  :سلامة  فالصفقة العمومية لا تتم بمجرد أن ي

ن ما المتطابقت بإيجاب يتمثل  العرض المقدم من طرف المتعامل 4التعب عن إرادت

ة المتعاقدة،أما  علان عن الصفقة العمومية قتصادي يقابلھ قبول من طرف المص

عت سوى دعوة للتعاقد رادة 5فلا  ا خاليا من عيوب  ون ال ،بل يجب أن ي
                                                             

.46،المرجع السابق،ص247-15من المرسوم الرئا  210ا 207انظر المواد من   1  
2 .Marceou Long,G.A.J.A , 2 édi,Dalloz,Paris,1999,p.602. 

ضات المرفق  247-15من المرسوم الرئا  04انظر المادة  3  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفو

   .05العام،المرجع السابق،ص

ز عبد المنعم خليفة،  ةالعامة للعقود  سسعبد العز شاة .،بدار .80،ص2004المعارف،مصر،ط،م 4  

ع،المرجع السابق،ص  فيظ ما .140عبد ا 5  
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ا وسنعرض  ن وإلا جاز للمتعاقد طلب إبطال كراه والغ س و المتمثلة  الغلط والتدل

ذه العيوب   :ل

و : الغلط  - أ ط أن ي ش م غ الواقع ،و ا حالة تقوم بالنفس تحمل ع تو ر ن جو

سامة بحيث يمتنع معھ المتعاقد  ى ذلك إلا إذا بلغ حدا من ا صول البطلان، ولا يتأ

ء أو إذا وقع  ذات 1عن إبرام العقد لو لم يقع فيھ ون كذلك إذا وقع  صفة ال و

ب الرئ  التعاقد،بالإضافة إ  ذه الصفة الس انت  المتعاقد أو صفة من صفاتھ و

ط ش ون من  ذلك  ا وان ي خر  صول البطلان اتصال علم المتعاقد   الغلط 

خر ذا الشرط قصد المشرع بھ حماية الطرف  نھ،ولا شك أن  ل عليھ تب حسن  الس

قع عبء  ثباثإالنية ،و افة طرق   .2ثباث الوقوع  الغلط ع عاتق من يدعيھ ب

س  -  ب ما تبلغ درجة من استعمال طرق احتيالية من طرف احد ا: التدل لمتعاقدين او نائ

ية التضليل خر لإبرام الصفقة العمومية ب سامة تدفع بالطرف  س  3ا ، والتدل

ستوجب إبطال الصفقة  عيب الرضا و و وحده الذي  س دافع و نوعان تدل

ض ب للتعو و س با للإبطال وإنما  عد س  .العمومية،أما العارض لا 

كراه مبطلا الضغط الذي تتأ: كراه  -  ت ون  ص فيندفع للتعاقد،و ثر بھ إرادة ال

خر  نفسھ دون  ا المتعاقد  ع نة  بة ب ص تحت ر عاقد ال للصفقة العمومية إذا 

انت الظروف تصور للمكره أن خطرا  بة مؤسسة قانونا إذا  ذه الر ون  وجھ حق ،وت

سم أو الشرف  و وعائلتھ  النفس أو ا دده  ون 4أو المالجسيما  ط أن ي ش ، و

ما فلا يملك المكره حق المطالبة بإبطال  صادرا من احد المتعاقدين ،فإذا صدر من غ

علم  ان من المفروض أن  علم أو  ان  خر  ث أن المتعاقد  الصفقة العمومية ما لم يث

كراه  .ذا 

ن  -  ث امات احد المتعاقدين مع م:الغ تحقق عندما لا تتعادل ال ا حصل عليھ من و

يجة استغلال الطرف  ذا الطرف انھ ابرم الصفقة العمومية ن ن ل ب عدما ي فائدة،

                                                             
ي 82انظر المادة   1    من القانون المد

ز عبد المنعم، 2  ةالعامة للعقود  سس عبد العز    .314،المرجع نفسھ،صدار
ةالعامة للعقود  سس ،سليمان محمد الطماوي  3 دار الفكر  ،5،ط-دراسة مقارنة -دار

رة، ي،القا    .391،ص1991العر
ر  4 ن، أبومحمد ما ةالعقود  العين ن المزايدات والمناقصات،الكتاب  دار ةالعقود  إبرام،ول وقوان  ،دار

ة، مصر،ص    .906بدون طبعة،دار الكتب المصر
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داري بناءا ع طلب المتعاقد  جوز للقا  امح، و واه ا ن أو  شھ الب خر لط

ا،لان الصفقة  ن عاديا نظر ذا الغ المغبون إبطال الصفقة العمومية ما لم يكن 

ذعان والمتضمنة العمومية  نوع م عت من عقود  ة وال  دار ن أنواع العقود 

ي لكلا طر  ب  ذلك إ المركز القانو ة،إنما متفاوتة يرجع الس ساو امات غ م لال

 .الصفقة العمومية

جراءات  الصفقة العمومية-2 ل و   : مخالفة قواعد الش

عض  2-1 بع  ة المتعاقدة أن ت ةيجب ع المص ر و ليات ا تب ع  الش وال ي

ا بطلان الصفقة العمومية بطلانا مطلقا و   :مخالف

المتضمن تنظيم  247-15من المرسوم الرئا  02لقد نصت المادة : الكتابة  - أ

ضات المرفق العام بان الصفقات العمومية عقود مكت ة  الصفقات العمومية وتفو و

ن وفق الشروط  ن اقتصادي م بمقابل مع متعامل ع المعمول بھ،ت سر وم ال مف

شغال  ة المتعاقدة  مجال  ذا المرسوم،لتلبية حاجات المص ا   المنصوص عل

دمات والدراسات  .واللوازم وا

م وتنفذ :دف الشروط  -  ب ا،الشروط ال ت ينة دور تو دفاتر الشروط ا

ا ا يوفق صوص ما يأ شمل ع ا  :لصفقة العمومية و 

ة العامة المطبقة ع الصفقات العمومية للأشغال واللوازم - دار دفاتر البنود 

ا بموجب مرسوم تنفيذي دمات الموافق عل   .والدراسات وا

كة - ل :دفاتر التعليمات التقنية المش بات التقنية المطبقة ع  ت ال تحدد ال

شغال أو اللوازم أو الدراسات أو الصفق ات العمومية المتعلقة بنوع واحد من 

ر المع ا بقرار من الوز دمات الموافق عل   .ا

ل صفقة عمومية- اصة ب اصة ال تحدد الشروط ا   .1دفاتر التعليمات ا

ة 2-2 ر و جراءات ا علان عن المنح  أما  علان عن الصفقة العمومية،وكذا  ف 

ساسية  ام المبادئ  ي للصفقة العمومية وذلك من اجل ضمان اح ا المؤقت والمنح ال

جراءات:ال تحكم عملية إبرام الصفقة العمومية و ة الوصول -شفافية  حر

ن بالإضا لزامية للطلبات العمومية والمساواة  معاملة المر   فة إ البيانات 

                                                             
ضات المرفق العام، المرجع  247-15من المرسوم الرئا  26انظر المادة   1 المتضمن الصفقات العمومية وتفو

   .08السابق،ص
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ا  الصفقة العمومية   .1الواجب توافر

ام  الصفقة العمومية إما :العيوب المتعلقة بمحل الصفقة العمومية-3 ل محل 

، شرط فيھ  نقل حق عي متناع عن عمل،و عمل أو    :القيام 

ون موجودا أو ممكنا- ان مستحيلا ترتب عليھ بطلان 2أن ي الصفقة ،أما إذا 

ون باطلة  ية فان الصفقة العمومية لا ت س ستحالة  انت  العمومية،غ انھ إذا 

ذه  انت  امھ،سواءا  م بأداء العمل مسؤولا عن عدم تنفيذه بال ون المل وإنما ي

ا   .3ستحالة سابقة ع إبرام الصفقة أو لاحقة ل

ون معينا بذاتھ،أو بنوعھ،أو بمقداره-   .4أن ي

ام القانون أو النظام العام أو أن - ون مشروعا أي قابلا للتعامل فيھ غ مخالف لأح ي

  .5داب العامة

ب الصفقة العمومية-4 س و الدافع إ إبرام الصفقة  :العيوب المتعلقة  ب  الس

ط فيھ  ش   :العمومية 

ون موجودا - داب العامة، فإذا تخلف ال–أن ي ب أو مشروعا غ مخالف للنظام و س

داري  انت الصفقة العمومية باطلة بطلانا مطلقا،فالقا  احد شروط مشروعيتھ 

عد ذلك أدت  ب وقت إبرام الصفقة العمومية، فإذا طرأت ظروفا  يبحث  وجود الس

ب فان ذلك لا يبطل الصفقة العمومية عدام الس  .إ ا

ي   .يةرقابة القضاء ع بطلان الصفقة العموم: المبحث الثا

ا، ختص برقابة  يمارس القضاء رقابتھ ع الصفقة العمومية  جميع مراحل و

داري  ا القا  ون من اختصاص  سواءبطلا برام أو التنفيذ ،كما ي  مرحلة 

ا وفقا لما جاء  قانون  ر بطلا ي تقر زا المتعلق بالوقاية من الفساد  01-06القا ا

افحتھ   .وم

  
                                                             

ضات المرفق العام، المرجع  247-15من المرسوم الرئا  95انظر المادة  1 المتضمن الصفقات العمومية وتفو

   .26السابق،ص

ة،  دار بوري،العقود  .123،ص1988،مكتبة دار الثقافة،مصر،2طمحمود خلف ا 2  

ع،المرجع السابق،ص  فيظ ما .143عبد ا 3  

ي ابو الليل،المرجع السابق،ص  .322عبد الفتاح ص 4  

ي ابو الليل،المرجع السابق،ص  .552عبد الفتاح ص 5  
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داري : ول المطلب    .البطلان أمام القا 

ون  مرحلة  صل ي داري   ر البطلان من جانب القا  لا شك أن تقر

عقد ،غ انھ قد يحدث أن يطعن احد  ا العقد قد ا ون ف ا و المرحلة ال ي تنفيذ

عدم  ي  طراف بإلغاء قرار منفصل عن وجود الصفقة ونظرا لبطء صدور حكم قضا

ا ومن ثم فما  مشروعية القرار ، فان استمرار إجراءات الصفقة يؤدي إ تمام إبرام

كم بإلغاء القرار المنفصل ي إذا ما تم إبرام الصفقة قبل صدور ا كم القانو لقد  ? ا

ي ع الرغم من إلغاء  اد منذ زمن ع بقاء الصفقة ح الوجود القانو ج استقر 

ا بناءا ع إلغاء القرار القرار المنفصل، ما ل طالب بإبطال ن و م يتمسك بھ احد الطرف

ن 1المنفصل و انت تدخل  ت ة المنفصلة وان  دار ، وأساس ذلك لان القرارات 

ا عملا مستقلا ومنفصلا عن عملية التعاقد ال لا تخضع  ا إلا أ د لإبرام الصفقة وتم

لغاء   .2لاختصاص قا 

ثار     ن أطراف العقد وتختلف  تبة ع إلغاء القرارات المنفصلة ب القانونية الم

  :والغ

سبة لأطراف الصفقة  وضاع : فبال افة  عديل  ن إما  ل ا احد ا ون ل ي

لغاء، وإما ف الصفقة العمومية وإبرام صفقة  القانونية وفقا لما يق بھ حكم 

افة الشروط القانونية ، ب ما جديدة مستوفية ل و تفاق ع ذلك و ما  ا حيث بإم

ون  نا ي ب نتائج إلغاء القرار المنفصل ، و إ قا العقد من اجل المطالبة 

ء المق بھ وإبطال داري ملزما بالتمسك بقوة ال الصفقة وفقا لعدم  القا 

ا لغاءمشروعي ب الذي برر  ون حسب الس ذا البطلان لا بد أن ي ان  ، ولكن  ، فإذا 

لغاء ب راجعا إ مخالفة الشروط التعاقدية للقانون فان  تب عليھ البطلان الس ، ي

داري المنفصل ت لا مشروعية القرار  ، ونذكر ع 3لان لا مشروعية العقد  ال سب

اد  ش س يل  حالات فقط يؤدي إلغاء القرار المنفصل إ بطلان الصفقة  03س

  :العمومية و

ن من اعت اختلف ا: العمومية بواسطة سلطة غ مختصة إبرام الصفقة -1  لفقھ ب

                                                             
ن،المرجع السابق،ص   1 ر ابو العين    .123محمد ما

س  ز عبد المنعم خليفة،  ة، المرجع السابق صعبد العز دار .345س العامة للعقود  2  

ند مختار نوح، المرجع السابق ،ص  .257م 3  
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ختصاص  ا باطلة بطلانا مطلقا لتعلق قواعد  ن من اعت الصفقة منعدمة، و

 .بالنظام العام 

ة العامة  -2 ون ذلك يتعلق بالمص ة معينة  ذن بالتعاقد من طرف ج  .حالة تخلف 

القاعدة العامة  إبرام الصفقة العمومية : وسيلة التعاقد خطا المتعاقد  اختيار  -3

ناء ا إلا است وء إ ال ا  حالات محددة ع أسلوب طلب العروض ولا يتم ال

صر يل ا ا غ س ذه القواعد يجعل من عمل ة المتعاقدة عن  ، وخروج المص

ان القرار المنفصل ا  مشروع يوجب إبطال الصفقة العمومية إذا  و قرار توقيع المل 

ن القرار والصفقة ، ونظرا  ية ب نا نرجع للعلاقة التأث ان غ قرار التوقيع ف أما إذا 

ح الفقھ الفر معيارا لمعرفة تأث القرار ع الصفقة فإذا  ذه المسالة اق لتعقد 

ا ا فيجوز إبطال ر ان غ جو ا أما إذا  ا يجب إبطال ر  .1ان التأث جو

ان مص حقھ  طلب إبطال الصفقة     عيد  سبة للغ فإ وقت غ  أما بال

ان حقھ  طلب إبطال الصفقة  العمومية غ قائم لعدم اعتباره طرفا  العقد ، بل 

ھ بإلغاء قرار  كم الصادر لصا يتوقف ع مدى تفاعل أطراف الصفقة مع ا

طراف عن إثارة دعوى البطلان أمام قا العقد  منفصل عن الصفقة ، فإذا امتنع 

ر  تص بتقر ا لم تطرح أمام القا الوحيد ا فان الصفقة تبقى قائمة لان مشروعي

ا   .2بطلا

وء إ  اح حلول من خلال السماح للغ بال ي حاول اق غ أن الفقھ العر

تب افة النتائج القانونية الم ب  انية ترت لغاء مع إم لغاء خاصة إبطال قا  ة ع 

سبة م المك طراف المتعاقدة للدفاع عن حقوق طة اختصام    .3الصفقة العمومية شر

ا فانھ  عد إبرام الصفقة العمومية ووجود عيب من العيوب المؤدية لبطلا

عرف  و ما  سبة للمستقبل والما أيضا و افة أثاره بال تب ع ذلك تلا  ي

أساس بالصفة الرجعية  ام ع عاتق طرفيھ ولا يص  للبطلان،ولا يرتب أي ال

ن  ن إعادة الطرف ع انت الصفقة باطلة  لاستفادة أي من طرفيھ بحق عقدي حيث مت 

،غ  عدام أثار الصفقة العمومية بأثر رج ا قبل التعاقد أي ا انا عل الة ال    إ ا

  
                                                             

ع، المرجع السابق ،ص    فيظ ما .136عبد ا 1  
ن،المرجع السابق ،ص  2 ر ابو العين    .126محمد ما

ند مختار نوح، المرجع السابق، ص    .263م 3  
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ناءات ست عض  ا  ذه القاعدة ترد ع   :1تتمثل فيما ي أن 

ذا حفاظا ع استقرار  15إذ أن دعوى البطلان تتقادم بم  :التقادم -4 سنة و

 .المعاملات 

ي للصفقة العمومية -5 ز ق إلا جزء من الصفقة و : البطلان ا نا لا ي فالبطلان 

زء وحده دون با الصفقة ال تبقى  ذا ا الة يقتصر اثر البطلان ع  ذه ا

 .قائمة

 .لا يجوز التمسك بالبطلان ع وجھ يتعارض مع المتعاقد حسن النية :حسن النية -6

لية -7 ة ناقص  لية :مص  حالة إبطال الصفقات العمومية لنقص  أ

ذه  ب تنفيذ  س خ لا يلزم برد إلا ما عاد عليھ من منفعة  ذا  المتعاقد،فان 

 .الصفقة

ذه العقود لا يمك:العقود الزمنية -8 ثر الرج للبطلان ،حيث   ن إعمال قاعدة 

ض  امھ بتعو ل بال م الطرف ا نا يل ،و تبة  الما ثار الم عض  ستحيل إزالة 

ب، إذ  ثراء بلا س ة  و نظر ض  ذا التعو ون أساس  امھ و الطرف الذي نفذ ال

ا عن إثر  ض المتعاقد مع عو ة المتعاقدة مسؤولة عن  ون المص ا ع حسابھ ت ا

ما ن  ذه القاعدة  حالت ر   :وتظ

عمال ال لم يرد  - ضافية و  عمال  ب عن  ثراء بلا س ض ع أساس  التعو

ص ا بالصفقة والمرتبطة بالعمل  مر مختلف  حالة قيام المتعامل 2ذكر ، ولكن 

ة المتعاقدة لھ عمال دون توجيھ المص ذه  ا  المتعاقد  نا ي طلبا يتضمن ذلك، ف

شرط  عمال  ذه  يل  ض ما أنفقھ  س خ إ القضاء من اجل المطالبة بتعو ذا 

ص ة للعمل  عمال لازمة وضرور ذه  ون   .3أن ت

عمال ال  - عمال غ المطابقة و تلك  ب عن  ثراء بلا س ض ع أساس  التعو

ا  العقد سواءا من  دارة وال لا تتفق مع الشروط المتفق عل ا المتعاقد مع  قام 

ض ما أنفقھ  دارة غ ملزمة بتعو صل أن  ناحية المواصفات الفنية أو الكمية ، و

ا غ طةالمتعاقد ف ضھ شر ناءا بتعو ا تلزم است ون قد استفادت من تلك : أ  ان ت

                                                             
ن ،المرجع السابق ص   1 ر ابو العين    .959محمد ما

ة ،المرجع السابق،ص  دار ز عبد المنعم خليفة، اسس المسؤولية  .141عبد العز 2  

خ   .01149/07عن مجلس قضاء تلمسان، رقم القضية 2007-10-06انظر القرار الصادر بتار 3  
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ا ض ع أداء المتعاقد ل ع  .عمال ولم 

ا قبل   انا عل الة ال  ن إ ا لا يقتصر اثر البطلان ع إعادة الطرف

ة المتعاقدة  ض من المص د طلب التعو ون من حق المقاول او المتع التعاقد بل قد ي

س  La résponsabilité extracontractuelle ساس المسؤولية شبھ العقديةع أ إذ ل

س لھ أيضا أن  للمتعاقد أن يحتج بالمسؤولية العقدية لان الصفقة أصبحت باطلة ، ول

دارة ناك خطا من جانب  ان  ية إلا إذا    .1يحتج بالمسؤولية التقص

عطي المص ان  ض  مثلة الدالة ع التعو ة المتعاقدة أملا لأحد ومن 

يل إعداد الدراسات  ة  س دين  إبرام الصفقة معھ وتدفعھ إ صرف مبالغ كب المتع

قھ  د الذي  ض المتع عو دارة يوجب  نا يوجد خطا من قبل  المتعلقة بالمشروع،ف

  .ضرر من جراء عدم التعاقد

ي  ي ع البطلان: المطلب الثا زا   .رقابة القا ا

افحة الفساد سنة     مم المتحدة لم زائر ع اتفاقية   2004عد تصديق ا

ا تكييف  2004-04-19المؤرخ   128-04بموجب المرسوم الرئا  ان لزاما عل  ،

تفاقية، فصدر قانون الوقاية من الفساد  ذه  ا الداخلية بما يتلاءم و عا شر

افحتھ  زائري نفس الم 2006-02- 20المؤرخ   01- 06وم عدل والمتمم، وانت المشرع ا

تفاقية   .من 

ي يخضع لمبدأ الشرعية ، وعليھ لا يمكنھ أن  زا صل فان القا ا و 

ي ، و  عاقب ع أي سلوك  مجال الصفقات العمومية ما لم يكن مجرما بنص قانو

طار نظم المشرع جرائم الصفقات العمومية  المواد  من قانون  34-27-26ذا 

افحتھ وال تأخذ  اباة: صور و 03الوقاية من الفساد وم قبض -استغلال النفوذ -ا

  .2العمولات من الصفقات العمومية أو الرشوة  مجال الصفقات العمومية

افحة الفساد 34ولقد نصت المادة  مم المتحدة لم مع ايلاء " من اتفاقية 

س ل دولة طرف وفقا عتبار الواجب لما اك طراف من حقوق بحسن نية ، تتخذ  تھ 

ذا السياق  ناول عواقب الفساد،و  ، تداب ت ا الداخ ساسية لقانو للمبادئ 

                                                             
.404سليمان محمد الطماوي،المرجع السابق،ص  1  

اص،جرائم الفساد 2 ي ا زا عمال-احسن بوسقيعة، الوج  القانون ا ر، -جارائم المال و و جرائم ال

ومھ،الطبعة  ي،دار  زء الثا    .111المتعلق بالفساد،ص 2006-02-20منقحة ومتممة  ضوء قانون  04ا
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مية  اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء  عت الفساد عاملا ذا أ طراف أن  يجوز للدول 

و  ب امتياز أو غ ذلك من الص ك المماثلة أو اتخاذ أي إجراء أو ف عقد أو 

  .انتصا آخر

زائري       ع الداخ فقد نص المشرع ا شر تفاقية ضمن ال وإنز لنص 

ل عقد أو صفقة أو براءة أو  55المادة  افحتھ بان  من قانون الوقاية من الفساد وم

ا  رائم المنصوص عل اب إحدى ا ذا  امتياز أو ترخيص متحصل عليھ من ارت

ة القضائية ال تنظر   عدام آثاره من قبل ا ح ببطلانھ وا القانون يمكن التصر

  .الدعوى مع مراعاة حقوق الغ حسن النية

زائري رأى انھ من     رائم الفساد فان المشرع ا اصة  نظرا للطبيعة ا

رائم استحداث جزاءات جديدة تكميلية بالإضافة إ ذه ا افحة   تلك المناسب لم

ذا  رائم ،و ذه ا ة  افية لمواج ا  عد وحد ات وال لم  المعروفة  قانون العقو

ا غ المشروعة ومن  ا من عائدا رة ، وضمان عدم استفادة مرتكب ذه الظا اصرة 

م اءات أ متيازات وال زاءات إبطال العقود والصفقات و و جزاء جديد لم  1ذه ا و

رائم الفساد  ات ، يتما والطبيعة المالية  عرف لھ مثيل  قانون العقو

ات  ون من اختصاص ا صل  إبطال العقود ي ال أن  ذا ا داري،والملاحظ   

ي  زا س من اختصاص القا ا ة ول دار القضائية الفاصلة  المسائل المدنية أو 

داري الفاصل     .جنح الفساد 

ي الناظر  إحدى جنح الصفقات العمومية     زا م مما سبق أن للقا ا ف و

اخيص  متيازات أو ال اءات و ة  إبطال العقود والصفقات وال السلطة التقدير

و أمر  ح بالبطلان  داري، أي أن التصر ا من إحدى جرائم الفساد  المتحصل عل

ذا ع  ي إلزامياجوازي، و زا ما القا ا   .خلاف المصادرة والرد اللذين يحكم 

ح بإبطال العقود أو  جب مراعاة حقوق الغ حسن النية عند التصر ذا و

و الغ الذي يتأثر بالعقد الباطل إ جانب  ساؤل عمن  نا يثار ال الصفقات و

ص تلقى من  ص أجن عن العقد ام انھ  و  ل  المتعاقدين حقوقا المتعاقدين، 

ذا العقد    .متعلقة 

                                                             
،الفساد   1 زائر، داري حاحة عبد العا سكرة دكتوراه  القا أطروحة ا نون العام،جامعة محمد خيضر ،

   .351،ص2012-2013
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لف  و ا عبارة أخرى  ذا الصدد و و المقصود   خ  لاشك أن المع 

ء محل العقد الباطل أو من تقرر لھ حقا  اص للمتعاقدين أي من تلقى ملكية ال ا

ء ذا ال قوق ع  ة أو بطلان عقد لم يكن 1من ا ل من تتأثر حقوقھ ب و  ، و

لھ أو جزء منھ ثم قرر طرف ذه القاعدة انھ  حالة ما إذا نفذ العقد  ا فيھ ومقت 

ر  ذا العقد ، أي أن تقر سلمھ بمقت  ل عاقد أن يرد ما  القا إبطالھ، يجب ع 

شا حقوقا  امات الناشئة عن العقد، و ل قوق و ل ا بطال يح  البطلان أو 

ل  امات جديدة  ذمة    .2متعاقدوال

زائري قد حدد حصرا قائمة التصرفات ال يجوز  كما يلاحظ أن المشرع ا

ذا ع خلاف المادة  ا و عدما  34إبطال افحة الفساد وال  مم المتحدة لم من اتفاقية 

زاءات غ  عبارة أي إجراء انتصا آخر، أي جعلت ا ا  عض الصور أعقب أوردت 

نائية غ محددة ع  لغاء فالبعض يرى ا صر، كما استعملت مصط  يل ا س

ع أن التصرفات باطلة بطلانا  ال ، لان البطلان  ذا ا ة   تفاقية  اقرب لل أن 

ون ذلك إلزاميا، أما  اشفا لذلك و ي إلا  كم القضا قوة القانون ، وما ا مطلقا و

أصل عام ولك يحة  ا القانونية، لغاء فيع أن التصرفات  ا غ منتجة لأثار

ي   كم القضا ا بجرائم الفساد وا اتصال سباب  ب من  ا لأي س ولكن يمكن إلغاؤ

كم بھ إذا لغاء أمر جوازي يجوز ا لغاء، ومن ثم فان  الة  شأ  و الم الة   ذه ا

ث  يحة وسليمة قانوناأث  . 3حد أسباب ذلك، وإلا فالتصرفات 

  :خاتمة

اص فيما ي   :تتج خصوصية بطلان الصفقة العمومية عن البطلان  القانون ا

ا خضوع الصفقة العمومية لبعض الشروط الموضوعية  -1 جرائية ال نص عل و

علان عن الصفقة العمومية،المشرع اط إعداد دف الشروط و  الكتابة واش  ، 

علان عن المنح المؤقت والمنح  ي للصفقة العمومية ، فإذاوكذا  ا ذه أتخلف  ال حد 

داري  دارة مطالبة القا  ان أو ورد عيب يؤثر ع سلامتھ جاز للمتعاقد مع   ر

                                                             
ي،ط 1 ام المد ل رة ،مصر 1سعيد سعيد عبد السلام،مصادر  ية ،القا ضة العر -2002،دار ال

   .351،ص2003

وت،لبنان،.عبد المنعم فرج الصده،مبادئ القانون،د  ية ،ب ضة العر .363،ص1982ط،دار ال 2  

،المرجع السابق،ص  .352-351حاحھ عبد العا 3  
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 .ببطلانھ

ا بموجب  -2 خضوع الصفقة العمومية ع خلاف العقد لإجراءات أولية يتم تجسيد

عقيدا ،  د من أمر البطلان  ة منفصلة ، تز اليات  مدى قرارات إدار وتطرح إش

ا ه  بطلان الصفقة من عدم  .امتداد إلغاء تلك القرارات وتأث

ا بالمال العام جعل المشرع يخول  -3 ة ،وارتباط دار مية الصفقة كعقد من العقود  أ

ل  ي الناظر  جرائم الصفقات العمومية رغم أن ذلك مو زا ا للقا ا أمر بطلا

صل للقضاء العاد داري    .ي أو 

ر بطلان الصفقة العمومية أوسع من  -4 داري  مجال تقر إن صلاحيات القا 

ر البطلان  ي الذي لا يجوز لھ تقر زا دانة القا ا عد إصدار حكم   . إلا 

سبة إ مجالھ  القانون  -5 داري أوسع منھ بال إن مجال البطلان المطلق  القانون 

اص، لان القواعد ة العامة  ا ة تتعلق بالمص دار سبة إ إبرام العقود  المقررة بال

ا البطلان المطلق تب ع مخالف  .، ومن ثم ي

مة من  -6 م بجر زائري يدين م ي واحد ضمن القضاء ا ي جزا عدم وجود حكم قضا

م  بطل الصفقة العمومية  ان واحد ينم عن عدم تف جرائم الصفقات العمومية و

ي  فلسفة زا زائري من وراء تمكينھ القا ا  .الصفقة العمومية إبطالالمشرع ا

  :قائمة المراجع والمصادر

  :الكتب العامة:ولاأ

ية  ) أ  :باللغة العر

ديد  -1 ي ا وري، الوسيط  شرح القانون المد ة (عبد الرزاق احمد الس ام نظر ل

لد ) بوجھ عام ل 03، الطبعة 02ا شورات ا وت ،م قوقية ،ب  .2000ا

كيم فودة ، الموسوعة العلمية  ضوء الفقھ وقضاء النقض -2 البطلان  القانون (عبد ا

اصة ن ا ي والقوان ول )المد زء  ول،ا لد  ة)ط.د(،ا سكندر ام   .،دار الفكر ا

ب  القانون  -3 ة العامة للإثراء بلا س ط،دار .داري،باحمد فتح الله أبو سكينة،النظر

د للطباعة،مصر   .1997أبو ا

امات   -4 ل ، ة العامة للعقد(ع فيلا ع،وحدة .،د)النظر شر والتوز ط،موضم لل

زائر   .2005الرغاية،ا

اج -5 ي ب زائري،ط ،العر ي ا ام  القانون المد ة العامة للال  ،ديوان المطبوعات 04النظر

زائر، امعية بن عكنون،ا   .2005ا
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امسة ،دار الفكر  -6 ة،الطبعة ا دار سس العامة للعقود  سليمان محمد الطماوي،

رة، ي،القا   .1991العر

اص،جرائم الفساد -7 ي ا زا عمال-أحسن بوسقيعة، الوج  القانون ا - جرائم المال و

ومھ،الطبعة  ي،دار  زء الثا ر، ا و -02-20منقحة ومتممة  ضوء قانون  04جرائم ال

 .المتعلق بالفساد 2006

ي،ط سعيد سعيد عبد السلام،   -8 ام المد ل رة 1مصادر  ية ،القا ضة العر ،دار ال

 . 2003-2002،مصر 

وت،لبنان،.عبد المنعم فرج الصده،مبادئ القانون،د -9 ية ،ب ضة العر  .1982ط،دار ال

سية -)ب         :باللغة الفر
10- .Marceou Long,G.A.J.A , 2 édi,Dalloz,Paris,1999. 

  :الكتب المتخصصة:ثانيا 

ية -)ا   :باللغة العر

داري،ط -11 يجاب والقبول  العقد  ند مختار نوح، قوقية 1م ل ا شورات ا ،م

  .2005،لبنان 

ي  -12 ة والتطبيق،بأعبد الفتاح ص ن النظر داري ب دار  ط،.بو الليل،أساليب التعاقد 

رة  ديثة،القا  .1994،الكتب ا

ز عبد المنعم خليفة، -13 ة،ب عبد العز دار شاة .سس العامة للعقود  ط،م

 .2004المعارف،مصر،

ول،إبرام  -14 ن المزايدات والمناقصات،الكتاب  ة وقوان دار ن،العقود  ر أبو العين محمد ما

ة، مصر ة،بدون طبعة،دار الكتب المصر دار  .العقود 

بوري،العقود  -15 ة،طمحمود خلف ا  .1988،مكتبة دار الثقافة،مصر،2دار

سية -)ب  :باللغة الفر
16- Catherine Bergeal,Frédérie Lenica, Les contentieux des M.P , Impremerie 

Nationale, Paris,2004. 
17- Jean francois Brisson ;les fondements juridique de droit des marchès 

publics, Imprmerie nationnal, Paris, 2004. 

  :الرسائل والمذكرات والمقالات:ثالثا

 :الرسائل والمذكرات -1

  :الرسائل  - أ

زائر،أطروحة دكتوراه  القانون العام،جامعة  -18 داري  ا ،الفساد  حاحة عبد العا

سكرة   .2013-2012محمد خيضر ،
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 :المذكرات  - ب

ع،طرق إبرام الصفقة العمومية وكيفيات الرقابة  -19 فيظ ما ا  ظل القانون عبد ا عل

قوق،جامعة تلمسان، لية ا ،تخصص القانون العام، زائري،مذكرة ماجست -2007ا

2008. 

داري  حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية ،  -20 ة ، دور القا  بن احمد حور

ادة الماجست تخصص قانون عام ، ،جامعة أبو بكر 2011-2010مذكرة تخرج لنيل ش

 .،تلمسان بلقايد

ادة الدراسات  -21 زائري، بحث لنيل ش ي ا ة بطلان العقد  القانون المد محمد جبار ، نظر

زائر،   .1976العليا مقدم بجامعة ا

 :المقالات  - ج

لية  -22 دارة ، مجلة  ة منازعة عقود  داري  معا ي، دور القا  سعيد سليما

قوق ، دراسات قانونية ، العدد  زائر ،، جامعة تل 04ا  .2007مسان،ا

عا    :النصوص القانونية: را

دة  2006-02- 20المؤرخ   01- 06القانون  -23 ر افحتھ،ا ،المتعلق بالوقاية من الفساد وم

ة،العدد زائر ة ا ور م مر  2006لسنة  14الرسمية ل -10المعدل والمتمم بموجب 

،والمعدل والمتمم بموجب 2010لسنة  50،ج ر ج ج ،العدد 2010-08-26المؤرخ  05

 .2011لسنة  44،ج رج ج،العدد 2011-08-02المؤرخ  15-11القانون 

تم  26المؤرخ   58-75مر رقم  -24 ي المعدل والمتمم 1975س  .المتضمن القانون المد

تم  16المؤرخ  247-15المرسوم الرئا  -25 المتضمن قانون الصفقات  2015س

ضات الم ة،العددالعمومية وتفو زائر دة الرسمية ا ر خ 50رفق العام،ا  20الصادر بتار

تم  .2015س

ام القضائية: خامسا   ح

خ  -26  عن مجلس قضاء تلمسان، رقم القضية 2007-10-06القرار الصادر بتار

01149/07.  

  


